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  لأجنبیة تنفیذ الأحكام القضائیة ا

  في مواد الأحوال الشخصیة
  

  
  1بلمامي عمر الأستاذ الدكتور

  
  

  :  مقدمة
نون الدولي الخاص بشكل عام بالتعقید، وموضوع تتسم موضوعات القا

الاجتھاد القضائي فـي تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في مواد الأحوال الشخصیة 
  . بشكل خاص

وتجدر الإشارة إلى أن الحیاة الدولیة لم تعد مقصورة على الدول  فحسب، 
رتبطون بعلاقات تجاریة وإنما تعدتھا إلى كافة العلاقات الناشئة بین الإفراد الذین ی

  . واقتصادیة واجتماعیة مع افراد ینتمون إلى دول مختلفة
ولھذا وجد بجانب المجتمع الدولي الذي یضم الدول والذي تحكمھ مبادئ 

، والذي "بالمجتمع الدولي للأفراد " القانون الدولي العام  مجتمع دولي آخر یسمى 
  .یحكمھ القانون الدولي الخاص

لعلاقات الخاصة تنمو بشكل مضطرد وشكلت ظاھرة خاصة واللافت أن ا
یتبادر معھا إلى الذھن السؤال عن أي قانون یحكم ھؤلاء الإفراد الذین خرجوا عن 
نطاق السلطة الإقلیمیة لدولھم  مما یقدمون بھ من تصرفات في مختلف المجالات 

  .ویقیمون علاقات مع الأجانب
أي محكمة یسند لھا : آخر وھووبالتلازم مع ھذا السؤال یطرح سؤال 

الاختصاص في النشاطات الفردیة التي تحتوى على علاقة ذات عنصر أجنبي، وآلیة 
تنفیذ الأحكام الأجنبیة التي تصدر عنھا  والإجراءات التي یتعین اتباعھا في سبیل 

  تنفیذھا ؟ 

                                                             
  -سطیف  -جامعة فرحات عباس -. أستاذ التعلیم العالي بكلیة الحقوقـ  1
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وللإجابة على ھذه الإشكالیة، سوف أتعرض في ھذا البحث إلى ثلاث نقاط 
  : یة وھيأساس

القانون الواجب التطبیق على الأحوال الشخصیة، والمفاضلة بین ضابط : أولا
  . الجنسیة وضابط الموطن

  . النظم القانونیة المتبعة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة: ثانیا
  .تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر: ثالثا

  .إجراءات تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر: رابعا 
  القانون الواجب التطبیق على الأحوال الشخصیة :  أولا

قبل تبیان القانون الواجب التطبیق على الأحوال الشخصیة، والمفاضلة بین 
  . ضابط الجنسیة وضابط الموطن، نبین المقصود بالأحوال الشخصیة

إن مدلول الأحوال الشخصیة، یعنى تلك المسائل التي تتعلق بالأشخاص، 
   .كالحالة والأھلیة

غیر أن التشریعات الدولیة اختلفت حسب حاجتھا وظروفھا ضیقا واتساعا، 
فیما یتعلق بالموضوعات التي تدخل في الأحوال الشخصیة، ففي فرنسا مثلا یقتصر 
ھذا المصطلح على حالة الشخص وأھلیتھ فقط ، ومرجع ذلك إلى تأثر المشرع 

بدأ إقلیمیة القوانین، أما في التي تقوم على م" دارجنتریھ"الفرنسي بأفكار الفقیھ 
ایطالیا فیتسع ھذا المصطلح لیشمل فوق ذلك المیراث والوصیة والھبة ، ویرجع 

مانشینى " سبب ذلك إلى أن التشریع الایطالي ،ھو الآخر تأثر بنظریة الفقیھ الایطالي
  . أو نظریة شخصیة القوانین التي ظھرت في منتصف القرن التاسع عشر" 

لجزائر فقد أخذت بالاتجاه الواسع وأدرجت في الأحوال الشخصیة أما بالنسبة ل
الحالة والأھلیة العامة وحمایة ناقصي الأھلیة والزواج والمشارطات المالیة التي 
تصحبھ والطلاق والانفصال الجسماني والبنوة واثبات النسب والنفقة بین الأقارب 

  .والمیراث والوصیة والھبة
ة بین إسناد الأحوال الشخصیة إلى ضابط الجنسیة أما فیما یتعلق بالمفاضل

وإسنادھا إلى قانون الموطن فقد اختلفت التشریعات في ذلك، فمنھا من أسندھا إلى 
ضابط الجنسیة، في حین فضلت بعض التشریعات إسنادھا إلى ضابط الموطن، ولكل 

  :منھما مبررات نجملھا فیما یلي
 : إلى ضابط الجنسیةمبررات أو حجج إسناد الأحوال الشخصیة  - أ

أن الجنسیة تعد عامل استقرار بحكم أن الشخص قلما یلجأ إلى تغییر  - 1
جنسیتھ، ومن ثم یظل  خاضعا في أحوالھ الشخصیة لقانون دولتھ التي یحمل 

 .جنسیتھا
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إن ربط الأحوال الشخصیة بقانون الجنسیة من شانھ أن یولد في الفرد  - 2
جاه دولتھ في حین أن الموطن یظل صاحبھ الشعور بالوحدة والانتماء والتضامن ات

 .معرضا لتغییره لأسباب مختلفة
كل دولة تسن قوانینھا وتخصص منھا جانبا لحمایة مواطنیھا في  - 3

 . الخارج عن طریق بعثتھا الدبلوماسیة، وھذه الحمایة لن تكون إلا لحامل جنسیتھا
  :و حجج إسناد الأحوال الشخصیة إلى ضابط الموطنأمبررات  - ب

من السھل توحید موطن الأسرة إذا اختلفت جنسیة الزوجین انھ  - 1
 .وأبناءھم، في حین یصعب توحید الأسرة إذا كان أفرادھا یحملون جنسیات مختلفة

قانون الموطن یعد الملجأ الوحید لعدیمي الجنسیة فیخضعون لقانون  - 2
 .موطن إقامتھم

فة قانون الموطن یعد أصلح للمھاجرین الذین اختاروا الإقامة بص - 3
 .دائمة في دولة المھجر

من مصلحة الدولة أن تطبق قانون الموطن، إذا كانت مستقطبة  - 4
الولایات المتحدة الأمریكیة، : للأجانب وتقیم فیھا جالیات أجنبیة كبیرة مثل

 .كندا،استرالیا
  .تلك أھم الحجج التي قدمھا أنصار ضابط الجنسیة وضابط الموطن

  .ل الشخصیة إلى ضابط الجنسیةومعلوم أن الجزائر أخضعت الأحوا  
والواقع أن اختیار قانون الجنسیة أو قانون الموطن مسالة نسبیة یتوقف حلھا 
على ظروف كل دولة وحاجتھا ، فالدول المستقطبة للمھاجرین من مصلحتھا الأخذ 
بضابط الموطن، في حین یصلح ضابط الجنسیة للدول التي یھاجر سكانھا للخارج 

  .لطلبا للعلم والعم
ویسود ضابط الموطن في الدول الانجلوسكسونیة، في حین یأخذ بضابط 

  .الجنسیة في معظم الدول التي أخذت عن الشریعة اللاتینیة، كفرنسا والدول العربیة
  . النظم القانونیة المتبعة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة:  ثانیا
كم قبل التطرق لعرض ھذه الأسالیب، نرى من الضروري تعریف الح  
الحكم الصادر من محكمة أجنبیة، دون أن یكون " یراد بالحكم الأجنبي" الأجنبي، 

" أو ھو" لجنسیة القضاة الذین أصدروه أو الدولة التي أصدروه من خلالھا أي اعتبار
  " الحكم الذي یصدر باسم سیادة دولة أجنبیة، بغض النظر عن المكان الذي صدر فیھ

 "Les décisions concernees sont celles prononcées au 
nom d une souveraineté étranger ". 

  :وھناك أسلوبان متبعان في تنفیذ الأحكام الأجنبیة ھما
I. أسلوب رفع دعوى جدیدة، وتقدیم الحكم الأجنبي كدلیل من أدلة الإثبات. 
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II. أسلوب الأمر بالتنفیذ، لأجل أكساء الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة .  
I.  نظام ( دعوى جدیدة ، وتقدیم الحكم الأجنبي كدلیل للإثبات أسلوب رفع

أن الدعوى " یعتمد ھذا الأسلوب في تنفیذ الأحكام الأجنبیة على فكرة  )الدعوى 
المرفوعة في الخارج لا تتمتع بأیة حجیة قضائیة في البدایة، ویتعین على المدعى أو 

دولة التي تأخذ بھذا النظام صاحب المصلحة أن یرفع دعوى جدیدة أمام محاكم ھذه ال
للمطالبة بالحق الذي تضمنھ ھذا الحكم الذي یمكن تقدیمھ كدلیل لا یقبل إثبات 
العكس، ولو كان معیبا بخطأ في القانون أو بخطأ في الوقائع  وذلك لأن ھذه المحاكم 
لا تعد جھات استئناف للمحاكم الأجنبیة التي أصدرت الحكــــم، إلا إذا كان الحكم 

والحكم الذي یصدر في تلك الدعوى المرفوعة . لأجنبي قد صدر بناء على غشا
أمامھا، ھو وحده الذي یتمتع بقوة التنفیذ،  ولیس الحكم الأجنبي الذي صدر في 
الخارج، وبمعنى أدق فإن الحكم الأجنبي یعتبر دلیل ظاھر ولیس دلیل قاطع یتمتع 

لتنفیذ إلا بعد إصداره من المحكمة بالحجیة المطلقة، بمعنى أنھ لا یتمتع بقوة ا
  .  المرفوعة أمامھا الدعــــــوى في ھـــــذه الدولة

( ویسود العمل بھذا النظام  أو الأسلوب في التشریعات الأنجلوسكسونیة   
  .، ومن سار على نھجھا من الدول)إنجلترا 

II. یذیة أسلوب استصدار الأمر بالتنفیذ، أو أكساء الحكم الأجنبي بالصیغة التنف  
ویسود ھذا الأسلوب في فرنسا والدول التي أخذت بالشریعة اللاتینیة ومن 
بینھا الجزائر وفحوى ھذا النظام، أن الحكم الأجنبي لا یمكن تنفیذه بصورة مباشرة 
في الدولة المطلوب منھا التنفیذ، وإنما یحتاج الأمر في تنفیذه إلى فحصھ ، ثم إصدار 

صیغة التنفیذیة  بعد التأكد من الشروط المطلوبة في تنفیذ أمر بتنفیذه، أو أكسائھ بال
  .     الحكم الأجنبي

وتختلف الدول التي تأخذ بھذا الأسلوب في مدى حق المحكمة المطلوب منھا 
التنفیذ في مراقبة تنفیذ الحكم الأجنبي، بمعنى ھل تكتفي في مراقبة الحكم الأجنبي 

حق المحكمة مراجعة الحكم ثانیة من من حیث مدى توفر الشروط العامة أو من 
نظام المراقبة،  نظام  - :وھذا الأسلوب یحتوي على نظامین . حیث الموضوع

 .المراجعة
 contrôle    système de:نظام المراقبة - 1
وفقا لھذا النظام، فإن الحكم الأجنبي لا یمكن تنفیذه بشكل مباشر، إلا بعد   

ھا لھ المحكمة المختصة المرفوعة أمامھا أكسائھ بالصیغة التنفیذیة التي تمنح
الدعوى، وقبل أن تمنح المحكمة الصیغة التنفیذیة أو الأمر بالتنفیذ للحكم الأجنبي 
تقوم بمراقبة مدى توفر ھذا الحكم على الشروط المطلوبة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة، 

اقبة الحكم والتي سوف أعرض لھا لاحقا، وتختلف التشریعات الدولیة في نطاق مر



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

107 

 

الأجنبي، فمنھا ما تكتفي بمراقبة مدى توفر ھذه الشروط ، ومنھا ما تذھب إلى أبعد 
  .من ذلك  بمراجعة ھذا الحكم  من أساسھ، وھو ما یعرف بنظام المراجعة 

   Révision de procès  système de: نظام المراجعة - 2
حكم الأجنبي ویخول ھذا النظام للقاضي الوطني المعروض علیھ تنفیذ ال

سلطات أوسع في فحصھ  من أساسھ، ولا یكتفي بمراقبة مدى استیفاء الحكم الأجنبي 
للشروط الأساسیة اللازمة أو المطلوبة لصحتھ، بل لھ إضافة إلى ذلك أن یراقب 
الحكم  الأجنبي محل التنفیذ في تقدیره للوقائع، وسلامة تطبیقھ للقانون ، بل ویخول 

  .  لوطني سلطة تعدیل الحكم الأجنبيھذا النظام للقضاء ا
وھناك من یخلط بین نظام المراقبة ونظام المراجعة، بید أن محكمة النقض 

انصرفت  Munzetفي قضیة  07/01/1964الفرنسیة في قرارھا الصادر في 
عن نظام المراجعة، مؤیدة في ذلك نظام المراقبة والذي یكتفي القاضي  فیھ من 

العامة اللازمة لصحة الحكم من الناحیة الشكلیة دولیا ،  التحقق من توفر الشروط
  . دون التصدي لمراجعتھ من حیث الموضوع 

كما أخذت اتفاقیة جامعة الدول العربیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام بنظام المراقبة 
لا یجوز للسلطة القضائیة المختصة في " بنصھا في المادة الثانیـــة منھا، على أنھ 

  . "طلوب إلیھا التنفیذ أن تبحث في موضوع الدعوى الدولة الم
  :كما لا یجوز لھا أن ترفض تنفیذ الحكم الأجنبي إلا في الأحوال الآتیة

  إذا كانت الھیئة القضائیة التي أصدرت الحكم غیر مختصة بنظر الدعوى
 بسبب عدم ولایتھا   

  .أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي) عدم الاختصاص المطلق( 
  كان الخصوم  لم یعلنوا على الوجھ الصحیحإذا . 
  إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إلیھا

التنفیذ وھى صاحبة السلطة في تقدیر كونھ كذلك وعدم تنفیذ ما یتعارض منھ مع 
تبر كقاعدة النظام العام أو الآداب العامة فیھا أو إذا كان الحكم متناقضا لمبدأ مع

 .عمومیة دولیة
  إذا كان قد صدر حكم نھائي بین نفس الخصوم في ذات الموضوع من

إحدى محاكم الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ أو أنھ توجد لدى ھذه المحاكم دعوى قید 
النظر بین نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة 

تنفیذه ووفقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاقیة ، فان التي أصدرت الحكم المطلوب 
كل حكم نھائي مقرر لحقوق مدنیة أو تجاریة أو قاض بتعویض من المحاكم الجنائیة 
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أو متعلق بالأحوال الشخصیة صادر من ھیئة قضائیة في إحدى دول الجامعة العربیة 
 . فاقیةیكون قابلا للتنفیذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام الات

  ،وقد نظمت المادة الخامسة من الاتفاقیة إجراءات استصدار الأمر بالتنفیذ
 : حیث أوجبت إرفاق المستندات الآتیة بطلب التنفیذ  وھي

ــ صورة رسمیة طبق الأصل مصادق علیھا من الجھات المختصة للحكم  1
  .المطلوب تنفیذه المذیل بالصیغة التنفیذیة

مطلوب تنفیذه، أو شھادة رسمیة دالة على أن الحكم ــ أصل إعلان الحكم ال 2
  . تم إعلانھ على الوجھ الصحیح

ــ شھادة من الجھات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفیذه، ھو حكم  3
  .نھائي واجب التنفیذ

ــ شھادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجھات المختصة أو  4
الوجھ الصحیح، إذا كان الحكم أو قرار المحكمین المطلوب  أمام ھیئة المحكمین على

  . تنفیذه قد صدر غیابیا
كما قررت المادة السادسة من الاتفاقیة على أن یكون للأحكام التي یتقرر تنفیذھا في 

  . إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفیذیة التي لھا في محاكم الدولة طالبة التنفیذ
  : تسرى وفقا لأحكام المادة الرابعة منھا علىعلى أن ھذه الاتفاقیة لا

  . ـ الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ 1
ـ الأحكام التي تصدر ضد أحد موظفي الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ عن  2

  . أعمال قام بھا بسبب الوظیفة فقط
تفاقیات الدولیة المعمول ـ الأحكام التي یتنافى تنفیذھا مع المعاھدات أو الا 3

  . بھا في البلد المطلوب إلیھ التنفیذ
وتتخذ بعض التشریعات الدولیة موقفا وسطا بین نظام المراقبة ونظام 
المراجعة، فتقوم محاكم ھذه الدول التي تبنت موقفا وسطا، بالإضافة إلى مراقبة 

موضوع الحكم الشروط الأساسیة التي یجب توفرھا في الحكم  الأجنبي التصدي ل
 .الأجنبي دون تعدیلھ

 Système de. ویسمى ھذا النظام بنظام المراقبة غیر المحدودة
contrôle illimité    

 système de révision au". 7"أو نظام المراجعة المحدودة الھدف 
fond a but limite                        
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  تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر :  ثالثا
یختلف تنفیذ الأحكام الأجنبیة، تبعا لوجود معاھدة دولیة نافذة في الجزائر،   

  .من عدم وجود معاھدة مرتبطة بھا الجزائر
I. فیما یتعلق بتنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر، في ظل عدم وجود معاھدة.  

من قانون  605نص المشرع  الجزائري على تنفیذ الأحكام الأجنبیة في المادة 
على تنفیذ السندات والعقود   606اءات المدنیة والإداریة، ونص في المادة الإجر

  .الرسمیة المحررة في الخارج
لا یجوز تنفیذ الأوامر "  605أما عن تنفیذ الأحكام الأجنبیة فقد نصت المادة 

والأحكام والقرارات الصادرة من جھات قضائیة أجنبیة في الإقلیم الجزائري، إلا بعد 
یغة التنفیذیة من إحدى الجھات القضائیة الجزائریة، متى استوفت الشروط منحھا الص

  : التالیة
  .ألا تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاص  - 1
 .حائزة لقوة الشيء المقضي بھ، طبقا لقانون البلد الذي صدرت فیھ - 2
ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جھات  - 3

 .علیھ قضائیة جزائریة، وأثیر من المدعى
 " ألا تتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر  - 4

یبدو واضحا أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام المراقبة، أو نظام الأمر 
بالتنفیذ الذي انبثق منھ نظام المراجعة، لأنھ اقتصر على مراقبة الشروط الخارجیة 

  .  ده لموضوع الدعوىالتي یجب توفرھا في الحكم الأجنبي فقط، دون تص
وبتبني المشرع الجزائري لنظام المراقبة یكون قد سایر الاتجاه الحدیث للفقھ 

  .والقضاء
وطبقا لھذا النظام، فإن الحكم الأجنبي لا یتمتع بذاتھ بالقوة التنفیذیة، ولا یصبح 
نافذا في الجزائر إلا بعد منحھ الصیغة التنفیذیة من طرف الجھات القضائیة 

ریة المختصة، متى استوف الحكم الأجنبي المراد تنفیذه في الجزائر الشروط الجزائ
  :السالفة الذكر  وھي 605التي عددتھا المادة 

أن تكون المحكمة الأجنبیة مختصة بإصدار الحكم المراد تنفیذه،  .1
  .فإذا لم یكن صادرا من محكمة مختصة أو ذات وظیفة فلن تمنح لھ الصیغة التنفیذیة

، لم تبین نوع الاختصاص، بمعنى ھل یشترط أن تكون 605مادة غیر أن ال
المحكمة الأجنبیة مختصة نوعیا ومكانیا، أم أنھ یكتفي بالاختصاص الدولي لھذه 

  .المحكمة
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إلا أن ھذا التمییز لیس بذي أھمیة، طالما أن الحكم الأجنبي قد صدر وفقا 
  .لضوابط الاختصاص القضائي الدولي المعترف بھا

تبقى مسألة الاختصاص المحلي أو النوعي للمحكمة الأجنبیة تخص وعلیھ 
الجھاز القضائي للدولة الأجنبیة، و لا یمكن مخالفتھا لرفض تنفیذ الحكم الأجنبي في 
الجزائر  طالما أن ھذه المخالفة لا تؤثر في صحة الحكم ، ولا یحول دون ترتیبھ 

  .  لأثاره في الدولة التي صدر فیھا 
  :ط الاختصاص القضائي متوفرة وتكون ضواب

إذا كان المدعى علیھ مقیما داخل اختصاص المحكمة التي أصدرت  - 1
  .الحكم

 .إذا كان المدعى علیھ، یباشر أعمالھ ضمن إقلیم الدولة الأجنبیة - 2
 .إذا وافق المدعى علیھ طوعیا على اختصاص المحكمة - 3
وبالإضافة إلى ھذه الضوابـــط الثلاث، ھناك ضوابط أخرى  

ختصاص القضائي كضابط الجنسیة ومحل نشوء الالتزام، ومكان وجود للا
 .المال، ومكان تنفیذ العقد

أن یكون الحكم الأجنبي المراد تنفیذه في الجزائر حائزا لقوة الشيء  .2
 .المقضي فیھ، طبقا لقانون البلد الذي صدر فیھ

ائیا، أي ما بموجب ھذا لشرط لا ینفذ الحكم الأجنبي في الجزائر، إذا لم یكن نھ
یزال قابلا للاستئناف بالطرق العادیة وغیر العادیة، ومراقبة ذلك یتم وفقا للنظام 

  . القانوني للمحكمة الأجنبیة التي أصدرت ھذا الحكم
وھذا الشرط تقتضیھ مبادئ العدالة، إذ لا یعقل تنفیذ حكم ضد شخص لم 

قطعي معرض للإلغاء یصبح حكما باتـــــا و نھائیا في حقھ، لأن الحكم غیر ال
والإبطال، وبالتالي لا یمكن تدارك آثاره، إذا تم تنفیذه ولم یصبح بعد نھائیا ، وھذا 

  .من شأنھ كذلك أن یخل بالاستقرار في المعاملات 
ویستثنى من ھذه القاعدة الأحكام غیر القطعیة وھى الأحكام التمھیدیة، كإجراء 

كذلك یجوز . عن طریق الإنابة القضائیة التحقیق أو ندب خبیر فانھ یجوز تنفیذھا 
تنفیذ الأحكام الوقتیة، لأنھا تھدف إلى مجرد اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي كالأحكام 

  . الصادرة بشأن النفقة، لحین الفصل في دعوى الموضوع
ألا یتعارض الحكم الأجنبي مع أمر أو قرار سبق صدوره من  .3

  .ى علیھجھات قضائیة جزائریة وأثیر من طرف المدع
  .إن ھذا الشرط یدخل فیما یعرف بسبق الفصل في القضیة موضوع التنفیذ
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فإذا سبق وصدر عن الدولة المطلوب إلیھا تنفیذ حكم أجنبي بشأن نفس الحكم 
سبق صدوره، فھذا یؤدي إلى رفض الاعتراف بھ، لأنھ یتعارض مع حجیة الأمر 

سبق الفصل فیھ، إذا تعلق المقضي بھ الذي یمنع رفع دعوى بنفس الموضوع الذي 
  .بنفس الخصوم ووحدة الموضوع

فالھدف من ھذا الشرط، ھو تجنب تناقض الأحكام وتعارضھا وتلافي تنفیذ 
  .الحكم نفسھ في أكثر من دولة

كما یرفض الاعتراف بتنفیذ الحكم الأجنبي، إذا كان متعارضا مع حكم وطني 
أولى بالنفاذ وبالحجیة من الحكم للدولة المطلوب إلیھا التنفیذ، فالحكم الوطني 

الأجنبي، حفاظا على ھیبة قضاء الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ واحترام سیادتھا 
  .التشریعیة
ألا یكون الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام والآداب العامة في  .4
  .الجزائر

ن لا شك أن الأحكام الأجنبیة التي لا تحترم إحدى الأسس التي یقوم علیھا كیا
مجتمع القاضي في الدولة التي یطلب منھا التنفیذ، تكون غیر جدیرة بالاعتراف بھا، 
ومن ثم لا یمكن أكسائھا بالصیغة التنفیذیة، و بالتالي لا تنفذ في إقلیم ھذه الدولة، 

  . وتستبعد باسم النظام العام و الآداب العامة
ن في كل دولة، ویشھر ومعلوم أن الدفع بالنظام العام یعد بمثابة صمام الأما 

كسلاح للدفاع عن قیم ھذه الدولة من اختراق للأسس التي تقوم علیھا ولا تراعیھا 
  .الأحكام الأجنبیة التي یراد تنفیذھا في الدولة المطلوب منھا التنفیذ

ومن أمثلة الأحكام الأجنبیة المخالفة للنظام العام في الجزائر أن یقضي الحكم  
عى علیھ بمبلغ دین قمار أو بثمن مقابل علاقة غیر شرعیة، أو أن الأجنبي بإلزام المد

  .یساوي بین الذكر والأنثى في المیراث
وفیما یتعلق بالعقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي والتي تناولتھا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فقد اشترطت المادة المذكورة  606المادة 
لكي تمنح  الصیغة التنفیذیة للعقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد أعلاه، أنھ 

  :أجنبي ویراد تنفیذھا في الجزائر توفر الشروط التالیة
توفر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي صدر  - 1

  .فیھ
توفره على صفة السند التنفیذي وقابلیتھ للتنفیذ وفقا لقانون البلد  - 2

 .فیھ  الذي صدر
خلوه مما یخالف القوانین الجزائریة والنظام العام والآداب العامة  - 3

 . في الجزائر 
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وتجدر الإشارة أن دعوى طلب أكساء الأحكام الأجنبیة الصادرة بالخارج وكذا 
السندات والعقود المحررة بالخارج بالصیغة التنفیذیة، یجب أن ترفع أمام محكمة مقر 

  .مدعى علیھ أو مكان التنفیذالمجلس التابع لھ موطن ال
إلا أن المشرع الجزائري لم یستثن محكمة مقر المجلس فیما یتعلق بالعقار إذا 
كان موطن المدعى علیھ لا یوجد في مقر المجلس، وھو ما یعد خروجا عن 

  .المألوف
كذلك یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط المعاملة بالمثل في تنفیذ الأحكام 

  .ذا یعد في اعتقادنا انتقاصا من السیادة الوطنیةالأجنبیة، وھ
II. ـ عندما تكون الجزائر مرتبطة بمعاھدة دولیة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة:  

إن العمل بالقواعد "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  608نصت المادة 
لیة أعلاه لا تخل بأحكام المعاھدات الدو 606، 605المنصوص غلیھا في المادتین 

  ".والاتفاقیات القضائیة التي تبرم بین الجزائر وغیرھا من الدول
استنادا إلى ھذه المادة، فانھ لا یمكن تصور وجود خلاف بین الاتفاقیة 
والقانون الداخلي، ذلك أن الاتفاقیة الدولیة التي تبرمھا الدولة، ھي أعلى مرتبة من 

رضت نصوصھا مع أحكام القوانین القوانین الداخلیة وإنھا واجبة التطبیق ولو تعا
  .الداخلیة

  إجراءات تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر: رابعا 
من المتفق علیھ فقھا وقضاء، إن إجراءات التنفیذ تخضع لقانون الدولة التي   

مكرر من القانون المدني وعلى ذلك  21تباشر فیھا ھذه الإجراءات، عملا بالمادة 
و الذي یسرى في شأن الشروط التي یجب أن تتوافر في الحكم فقانون دولة التنفیذ، ھ

من قانون  607وفى ھذا المعنى نصت المادة . أو السند حتى یكون قابلا للتنفیذ
یقدم طلب منح الصیغة التنفیذیة للأوامر و الأحكام و " الإجراءات المدنیة والإداریة 

م محكمة مقر المجلس التي توجد القرارات والعقود و السندات التنفیذیة الأجنبیة، أما
  "  في مقر دائرة اختصاصھا موطن المنفذ علیھ أو محل التنفیذ 

طبقا لھذه المادة ینعقد الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفیذ للحكم الأجنبي، أو 
أكسائھ بالصیغة التنفیذیة لمحكمة مقر المجلس التي یوجد في مقر دائرة اختصاصھا 

ل التنفیذ وبالتالي  یتعین على طالب التنفیذ  للحصول على موطن المنفذ علیھ أو مح
وما بعدھا من قانون  13الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي أن یرفع دعوى، طبقا للمادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة أمام محكمة مقر المجلس التي توجد في مقر دائرة 
  .اختصاصھا موطن المنفذ علیھ أو محل التنفیذ

لى دعوى إصدار الصیغة التنفیذیة أو الأمر بالتنفیذ نفس الإجراءات وتطبق ع
  .المتبعة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
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ویتعین على القاضي المعروض علیھ النزاع قبل إكساء الحكم الأجنبي  
من قانون  605بالصیغة التنفیذیة التقید بالشروط المنصوص علیھا في المادة 

  .دنیة والإداریة الإجراءات الم
والخصوم في دعوى طلب الأمر بالتنفیذ ھم نفس الخصوم في الدعوى 

أما موضوع الدعوى، فھو طلب الأمر . الأصلیة التي صدر الحكم الأجنبي بمناسبتھا
  . باكساء الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة  فھذه الدعوى لیست دعوى ابتدائیة 

قاضي في السماح بتنفیذه أو رفض ویترتب على ذلك، أن تنحصر سلطة ال
الأمر بالتنفیذ، أي رفض إعطائھ الصیغة التنفیذیة لھذا الحكم، فإذا تأكد القاضي 

في  605المطلوب منھ الأمر بالتنفیذ من توافر الشروط المطلوبة التي عددتھا المادة 
  . الحكم الأجنبي التي شرحناھا آنفا منحھ الأمر بالتنفیذ

رة، أنھ إذا كان القاضي المطلوب منھ الأمر بالتنفیذ غیر أنھ تجدر الإشا
لاستطیع تعدیل الحكم الأجنبي ،عملا بنظام المراقبة أو المراجعة الذي تبناه المشرع 
الجزائري ، فانھ یجوز لھ مع ذلك أن یمنح الأمر بالتنفیذ لجزء معین من الحكم، إذا 

لوبة لاستصدار الصیغة توافرت في ھذا الجزء دون غیره الشروط الأساسیة المط
التنفیذیة، بشرط أن یكون ھذا الجزء قابل للانفصال عن باقي أجزاء الحكم الأخرى 

  . ولا یؤثر علیھا 
كما أنھ لا یجوز للخصوم أن یبدیا أي طلبات جدیدة أو إضافیة، وھذا یعد 

  .نتیجة طبیعیة ومنطقیة لعدم اعتبار طلب الأمر بالتنفیذ دعوى ابتدائیة
الحكم بمنح الصیغة التنفیذیة، فانھ بذلك قد قرر جمیع الآثار التي  وإذا صدر

  . یرتبھا ھذا الأخیر بمقتضى منطوقھ
وتخضع إجراءات تنفیذ الحكم الأجنبي وطرق ھذا التنفیذ للقانون الجزائري 
الذي یباشر القاضي بموجبھ الأمر بالتنفیذ، فإجراءات التنفیذ الجبري تخضع كما 

  .لیمیةرأینا لمبدأ الإق
ویتمتع القاضي الآمر بالتنفیذ بالسلطة التقدیریة فیما یتخذه من إجراءات، مثل 

  ...إعطاء مھلة للمدین للوفاء بالدین، أو الأمر بالتنفیذ الوقتي للحكم الأجنبي الخ 
 : الخــــــــاتمـــــــة 

من خلال ما سبق تناولھ، یمكن أن نسجل بعض النتائج المترتبة على ھذا   
  : حث، ونجملھا فیما یليالب

ــ أن المقصود بالحكم الأجنبي، ھو كل حكم صادر عن سیادة دولة أجنبیة  1
تمارس وظیفتھا القضائیة وفقا للنظام القانوني السائد في تلك الدولة، بغض النظر 

  .عن مكان صدور ھذا الحكم
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عن تنفیذ  ــ  أن تنفیذ الحكم الأجنبي في الدولة المطلوب منھا التنفیذ یختلف 2
الحكم الوطني في كون الأول یصبح جاھزا للتنفیذ بمجرد صیرورتھ نھائیا، أي 

  .   حائزا لقوة الشئ المقضي فیھ
في حین أن الحكم الأجنبي، إضافة إلى ھذا الشرط فان الدول لا تسمح بتنفیذه 

نظام على إقلیمھا وإنما تتبع في شانھ أنظمة معینة، أھمھا نظام رفع دعوى جدیدة، أو 
المراقبة أو نظام المراجعة  وتلتقي ھذه النظم في نقطة أساسیة جوھریة، وھى عدم 
السماح بتنفیذ الحكم الأجنبي، إذا كان ھذا الحكم لا یراعى القیم والأسس التي یرتكز 
علیھا نظام مجتمع الدولة المطلوب منھا التنفیذ عند النظر في طلب الأمر بتنفیذه على 

  .لى مبدأ سیادة الدولةإقلیمھا، حفاظا ع
ــ بالنسبة للمشرع الجزائري، یبدو أنھ قد انحاز بصفة مبدئیة للاتجاه أو  3

الموقف الذي یسمح بتنفیذ الأحكام الأجنبیة بعد فحصھا ومراقبتھا بمعرفة القضاء 
الوطني قبل أكسائھا بالصیغة التنفیذیة أو منحھا الأمر بالتنفیذ  في الإقلیم الجزائري، 

أنھ لا یمكن تنفیذ الحكم الأجنبي في الجزائر إلا بتوفر الشروط التي حددتھا  بمعنى
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالفة الذكر ، بوصفھا شروط  606المادة 

  .أساسیة تلزم لصحة الحكم من الوجھة الدولیة
 ــ إلا أن أھم ما یؤخذ على المشرع الجزائري في مجال تنفیذ الأحكام 4

، وھو أن یتحرى القاضي "التبادل أو المعاملة بالمثل"الأجنبیة، أنھ لم یأخذ بشرط 
الوطني عند نظر الطلب من صاحب المصلحة لتنفیذ الحكم الأجنبي من المعاملة التي 
یتلقاھا الحكم الوطني في الدولة التي صدر الحكم الأجنبي عن محاكمھا إذا ما طلب 

  . تنفیذ الحكم الجزائري فیھا
فإذا كان قانون الدولة الأجنبیة ینظر إلى الأحكام الجزائریة المراد تنفیذھا في 
ھذه الدولة على أن ھذه الإحكام مجرد أدلة بسیطة ویتعین على صاحبھا رفع دعوى 
جدیدة أمام محاكمھا للمطالبة بحقھ الصادر بشأنھ الحكم الجزائري، فان القاضي 

بي الصادر عن ھذه الدولة بنفس المعاملة، الجزائري یجب أن یعامل الحكم الأجن
ویتعین على المحكوم لھ الأجنبي أن یرفع دعوى جدیدة أمام القضاء الجزائري 

  . للمطالبة بحقھ
ونعتقد أن تجاھل ھذا الشرط أو إغفالھ، فیھ مساس بالسادة الوطنیة ، خاصة 

ا بدون مبرر إذا رفضت ھذه الدول المطلوب منھا تنفیذ الأحكام الجزائریة تنفیذھ
قانوني قوى، ودون مراعاة لخصوصیتھا وقیمھا ، وبدلا من تنفیذ الأحكام الوطنیة 
في ھذه الدولة قامت بتنفیذ إحكامھا بدلا منھا ، كما ھو الوضع في فرنسا وبلدان 
أوروبیة أخرى، التي تتجاھل أحیانا تنفیذ الأحكام الجزائریة ، خاصة المتعلقة 

  .ین تسھر ھذه الدول على تنفیذ أحكامھا في الجزائر بالأحوال الشخصیة، في ح
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وتصاغ " شرط المعاملة بالمثل " لذا نقترح إضافة مادة تتعلق بإدراج  
  : كالتالي

حكم أو أمر صادر في  أكساءیجوز للمحكمة المرفوع أمامھا دعوى طلب " 
لا یجیز  بلد أجنبي بالصیغة التنفیذیة أن ترفض ھذا الطلب، إذا كان صادرا عن دولة

قانونھا تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائریة ، وتعامل أحكامھا بنفس 
  ."    الشروط المقررة في قانون ذلك البلد، لتنفیذ الأحكام والأوامر الجزائریة فیھ 

وعملا بھذه المادة، فإذا كانت الدولة الأجنبیة التي صدر الحكم عنھا لا تعترف 
فانھ یتعین على القضاء الجزائري أن یعامل ھذه الأحكام بالأحكام الجزائریة، 

  . الصادرة عن ھذه الدولة بالمثل ، أي  بعدم الاعتراف بأحكامھا 
ویعد شرط المعاملة بالمثل متوفرا بمجرد اعتراف الدولة الأجنبیة بالحكم 

سواء . الجزائري بغض النظر عن الأسلوب الذي تبنتھ في تنفیذ الأحكام الأجنبیة
فالعبرة بالقیمة التنفیذیة الفعلیة . لق الأمر بنظام رفع الدعوى أم بنظام الأمر بالتنفیذتع

  .التي تمنحھا المحاكم الأجنبیة للحكم الجزائري 
ومعلوم أن شرط المعاملة بالمثل معروف في بعض القوانین الأجنبیة، 

ة في ونص علیھ صراح" شرط المعاملة بالمثل " كالقانون المصري الذي أدرج 
على أن الأمر بتنفیذ الحكم الأجنبي في مصر " من قانون المرافعات  296المادة 
التي یقررھا قانون الدولة الصادر منھا لتنفیذ الأحكام " بنفس الشروط " یكون

  . المصریة في ھذه الدولة 
كما نص المشرع التونسي على إدراج شرط المعاملة بالمثل في تنفیذ الأحكام 

الأحكام والقرارات "من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة  18المادة الأجنبیة في 
الأجنبیة التي تصبح قابلة للتنفیذ بالبلاد التونسیة تنفذ وفقا للقانون التونسي شریطة 

  ". المعاملة بالمثل
  .ومعمول بھذا الشرط كذلك في القانون الألماني والأمریكي

ة بالمثل في تنفیذ الأحكام الأجنبیة من ومما لاشك فیھ، أن الأخذ بشرط المعامل
شأنھ أن یعید الاحترام للأحكام الوطنیة المراد تنفیذھا في الخارج، ویحافظ على ھیبة 

  . الدولة في الخارج، من خلال احترام أحكامھا
 : المراجع المعتمدة في البحث

سعید یوسف البستاني، القانون الدولي الخاص تطور وتعدد طرق حل .د - 1
  ،  2004. زاعات الخاصة الدولیة ط الن

عادل محمد خیر، حجیة ونفاذ أحكام المحكمین وإشكالاتھا محلیا ودولیا، .د - 2
.                                                                                                        1995الطبعة الأولى 
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